دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 97
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد يترتب عليها أن يكون العقل حاكمًا بحجية الظن ثم قال الأخوند ضرورة أنّ مع تمامية مقدمات دليل الانسداد لا يجب على الشارع أن ينصب الظن طريقًا ثم بيّن الأخوند لماذا لا يجب على الشارع أن ينصب الظن طريقًا ؟ قلنا إنّ الشارع عندما يجعل حكمًا مولويًا لابد أن يتوافر في هذا الحكم المولوي شرطان أو شيئان أحدهما أن يتعلق بفعل المكلف والثاني أن تترتب عليه فائدة ، هنا بعْد حكم العقل بحجية الظن حكم العقل راح يفيدنا أمرين الأمر الأول هو حسن العمل بالظن وعدم مؤاخذة الشارع على عمل المكلف بالظن ، الأمر الثاني إنه لا يجوز للمكلف أن يعمل بالشك والوهم يعني يقبح  من المكلف بنظر العقل أن يرجح المرجوح على الراجح بل لابد أن يعمل بالظن ويدع الوهم والشك بناءًا على حكم العقل بذلك نرى أنه لا مجال للشارع أن ينصب الظن طريقًا لعدم توافر الأمرين الذين أشرنا إليهما : واحد قلنا إنّ الحكم المولوي لابد أن يتعلق بفعل المكلفين وهنا عدم مؤاخذة الشارع على العمل بالظن ، هذا فعل أي أحد ؟ فعل الشارع فهل الشارع يضع حكمًا لنفسه للمؤاخذة ، مؤاخذة هي فعل الشارع وليست فعل ماذا ؟ المكلف ، اثنين : لابد من توافر فائدة وترتب أثر للحكم الشرعي المولوي وهنا بعْد حاكمية العقل بالعمل بالظن وقبح العمل بالوهم والشك أن يكون العقل ماذا ؟ باعثًا ومحركًا للمكلف نحوالعمل بالظن فلو جاءنا حكم مولوي ماذا سوف يعمل لنا ؟ هل يحرك المكلف نحو العمل بالظن وينهاه عن العمل بالشك والوهم ؟ قلنا : لا ، لأنّ المحركية للمكلف نحو العمل أو للعمل بالظن متوافرة وموجودة بحكم العقل فهل يكون الحكم المولوي محرك إلى ما هو موجود باعثية ومحركية نحوه بحكم بحكم العقل فإنّ هذا تحصيل للحاصل فإذن قلنا لا يمكن أن يكون في المقام حكم مولوي لعدم توافر الشرطين الذَين أشرنا إليهما لا الشرط الأول لأنّ الفعل الحكم المولوي لابد أن يتعلق بحكم بفعل المكلفين وقلنا المؤاخذة فعل مَن ؟ الشارع ولا الشرط الثاني وهو أن يترتب على الحكم المولوي أثر لأنّ الأثر فرضناه أنه مترتب ، باعثية ومحركية موجودة بحكم العقل فلا يكون الحكم المولوي محركًا وباعثًا للمكلف بعْد أن تمت للمكلف لدى المحركية والباعثية بحكم العقل ثم قال الأخوند وصحة نصبه للطريق يعني الشارع لا تنافي ذلك قلنا هذا إشكال ، خلاصة الإشكال ماذا كان ؟ بالبيان التالي يعني إذا أنت تقول يا أخوند لا معنى لوجود حكم مولوي هكذا تقول ، نقول لك بل هناك معنى لوجود حكم مولوي بالنحو التالي بالبيان التالي لا معنى إذا جعلنا الظن طريقًا إلى الواقع فحينئذ الحكم المولوي قلنا لا يتوافر الشرطان فلا يكون حكم مولوي هذا الكلام سديد بس لماذا لا يكون الظن مجعولاً موضوعيًّا يعني ماذا ؟ كيف يجعل الظن له موضوعية في الحكم ؟ يقول شوف الظن إذا جعلنا طريق يعني طريق للحكم الواقعي بس إذا جعلناه موضوع ما معناه ؟ هو بنفسه سواءًا أصاب الواقع أم أخطأ الواقع هو موضوع للحكم معاي ؛ يعني لابد أن تتبع الإمارة الظنية بغض النظر عن أن تكون هذه الإمارة مصيبة للواقع أو مخطأة له ، عرفنا ؛ يقول ليش ما نجعل حكم المولى للظن بهذا النحو يقول في المقام قلنا لا يمكن ليش ؟ للبيان التالي ، بيان ذلك : قال الأخوند في بعض الموارد يمكن مثل وذلك إذا اتحد حكم العقل وحكم شنهوا ؟ الشرع مثل حسن العدل بنظر العقل وقبح الظلم فإنّ الظلم قبيح بنظر العقل وهو حرام بنظر الشرع ، شف موضوع حكم العقل وموضوع حكم الشرع شنهوا ؟ واحد ، هنا يمكن إذا كان الموضوع واحد أن يكون حكم عقلي لأنّ الموضوع متحد وحكم شرعي بس في المقم الذي نحن فيه لا يمكن ليش ؟ لأنذ الموضوع مختلف إذْ لو جعلنا الظن طريقًا للواقع لكان موضوع الحكم هو أي شيء ؟ الواقع أما إذا جعلنا الظن موضوعًا للحكم شيصير الموضوع ؟ الحكم الظاهري وكم فرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ذاك الظن راح يصير طريق للحكم الواقعي بناءًا على أنّ العقل يدرك تتم مقدمات الانسداد ويكون الظن طريقًا للحكم الواقعي بس إذا قلنا الشارع يجعل الظن طريقًا أصاب الواقع أم أخطأه صار الظن طريقًا للحكم شنهوا ؟ الظاهري مش الواقعي فلم يتحد موضوع حكم العقل وحك الشرع إذْ موضوع حكم العقلي هو الحكم الواقعي وموضوع حكم الشرع هو الحكم الظاهري فلا يسوغ حينئذ للشارع أن يجعل حكمًا مولويًا لعدم توافر الشرطين الذَين ذكرناهما ولا حكمًا مولويًا بمرك أن يكو نالظن موضوعًا للحكم المولوي ليش ؟ لعدم اتحاد موضوع الحكم العقلي مع موضوع الحكم الشرعي والمورد الذي يجوز فيه للشارع أن يجعل حكمًا في المورد المتحد كما رأينا بين حكمي العقل والشرع ، الظلم قبيح يحكم العقل بقبحه وهو حرام أن يحكم الشارع شنهوا ؟ بحرمة الموضوع واحدة ، معاي ؛ يعني يقول لك الشارع لا ترتكبه أمنعك من ارتكابه ، طيب ؛ واحد ما في مشكلة بس إذا تعدد الحكم ما يمكن ان يجعل حكمًا مولويًا بل لو جعل الشارع حكمًا يقول الأخوند راح يكون هذا الحكم إرشاديًّا ، اش معنى إرشاديًّا ؟ يعني لا يترتب عليه من الفائدة ولا تكون له عائدة إلاّ ما لذلك الواقع من ملاك وفائدة ، إلى ههنا تم كلام الأخوند ، بعْد أن تمم كلامه رتب النتيجة ، قال ومن خلال هذا العرض الدقيق تبينت النتيجة ، شنهوا النتيجة ؟ أنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد يكون الظن ماذا ؟ يكون العقل حاكمًا بحجية الظن لا أنّ العقل كاشفًا عن أنّ الشارع جعل الظن حجة ، هذا الذي راح يترتب ولذلك يقول فانقدح في ذلك يعني بالكلام الذي نحن قلناه شرحناه ، انقدح منه ماذا ؟ انقدح به أنّ العقل حينئذ يعني إذا تم هذا الكلام الذي قلناه راح يحكم بحجية الظن أنّ الظن طريق إلى العلم بالأحكام من ناحية واقعية بعْد انسداد بابي العلم والعلم وتمامية بقية مقدمات دليل الانسداد ، كل هذا الكلام الذي قلناه والمطلب الذي حررناه كله مقدمة ، مقدمة لأي شيء ؟ لهذه النتيجة ، شوفوا هذه النتيجة ؟ النتيجة هي هل بع~د تمامية مقدمات دليل الانسداد تكون النتيجة المترتبة على حاكمية العقل بحجيةلظن أن يكون الظن حجة من أي سبب كان أو لا ، هو حجة إذا جاءنا مثلاً من خبر الثقة مثلاً ؟ بعْد تمامية مقدمات الانسداد هل تترتب عليها أنّ الظن حجة بنحو كلي يعني سواءًا حصل من هالسبب أو من ذاك السبب ؟ من رفيف الغراب أو من دفيف ما أدري شنهوا الذي يدف يعني الظن المهم عندنا ماذا ؟ حجة من أي سبب كان أو لا ، يتعين إذا قلنا مقدمات دليل الانسداد تامة والعاقل حاكم بحجية الظن راح تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل الظن السبب النتيجة إذا من حصلت من سبب خاص هو حجة أما من بقية الأسباب الأخرى ليست بحجة ، شوفوا شيقول الأخوند ؟ يقول : تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل الظن حجة بنحو كلي يعني من أي سبب حصل سواءًا من رفيف الغراب أو من خبر واحد ، من أي سبب كان فالظن حجة بعَد ؟ كذلك تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل الظن حجة لكن شنهوا ؟ بنحو جزئي متعين ، في أي مورد ؟ يعني في بعض الموارد  ، اشلون يعني في بعض الموارد ؟ نحن عندنا كم باب في الفقه ؟ أكثر من 60 باب من الاجتهاد والتقليد إلى الديات ، هل أنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل الظن حجة في بعض الأبواب الفقية دون بعض أو لا ، تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل الظن حجة في أي باب وفي أي مورد ، شوف شيقول الأخوند ؟ يقول : لا ، تمامية مقدمات دليل الانسداد تعطينا شنهوا ؟ موجبة جزئية متعينة ، اشلون ؟ يقول : في الموارد التي لا نعلم بمزيد العناية والاهتمام من لدن الشارع بها تكون الظن حجة أما في الموارد التي نعلم بأنّ الشارع المقدس أولى مزيد عناية وركز على مزيد اهتمام فراح نعلم أنّ الظن فيها مش حجة ، اش مثل ؟ يقول شوف نحن نعلم بأنّ بعض المسائل الشارع له مزيد عناية فيها ومزيد اهتمام مثل شنهوا ؟ مثل الأعراض والدماء وسائر الفروج والدماء شنهوا ؟ الشارع أولاها مزيد عناية وأعطاها مزيدًا من الاهتمام فما نقدر نرتب الحجية على ماذا ؟ الظن لابد أن يحصل لنا ماذا ؟ يعني اطمئنان أو علم بهذه الموارد فيقول الأخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا ما أك طريق إلى العلم حتى إذا ما أك طريق تجري ، ما في طريق توقف ، تحتاط فيها الاحتياط في هالموارد يجوز لك تعمل بالظن يعني يتعين الاحتياط فيها بل الأخوند بل في الأموال يعني كما أنه ما أجاز العمل بالظن قال يعني تمامية مقدمات دليل الانسداد ما تعطينا نتيجة كلية إننا نحن نعمل ابلظن في كل الأبواب الفقهية من حيث الموارد بل تعطينا نتيجة إنه في الأبواب التي لم يعتنِ بها الشارع كثيراً وأما في الدماء في الفروج لا ، ثم قال بعَد أكثرر بل حتى في الأموال ، الأموال ما يجوز لك تعمل بالظن ، اشلون ؟ يعني أنا أُقيم دعوى عليك إني أطلبك بكم ؟ بألف ريال وأجيب بعض كذا أقول مر عليّ شاهد في ذاك اليوم وشهد وأحلف لك وبعَد ؟ وأجيب بعَد واحد يقسم لك بس مو عادل بحيث القاضي يصير له ظن إني أنا أطلبك بألف ريال ، يقدر يحكم بهالمورد ؟ يقول : ما يقدر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، البينات ، الأيْمَان والبينات إذا قامت الدعاوي هذه الشارع جعلها ماذا ؟ يعني تمم علمها ، نحن كلامنا ماذا ؟ انسد باب العلم والعلمي يعني الانفتاح الذي أنت تقول ؟ يقول الأخوند : نعم ، اللهم إلاّ أن يقال إنّ عدم العمل بالظن بالأموال راح يلزم من شنهوا ؟ العسر والحرج ، فيقول بعَد ؟ لئلا يلزم العسر والحرج راح شنهوا ؟ نأخذ بالظن وإلاّ اش رأينا من حيث الموارد ؟ تكون نتيجة مقدمات دليل الانسداد موجبة جزئية متعينة ، بعد شيقول الأخوند ؟ الآن رأينا من حيث الأسباب وبعد ؟ ومن حيث شنهوا ؟ الموارد يعني الأبواب الفقهية وبعد ؟ عندنا ثلاثة أقسام : وأما بحسب المرتبة ، المرتبة شنهوا ؟ الظن له مراتب ، في مرتبة 90% من الظن هَم نقول له ظن ، في مرتبة كم ؟ 51% ، خلاص مجرد يترجح هو ظن ، أيضًا بناءًا على تمامية مقدمات دليل الانسداد أي مرتبة من الظن تكون حجة ، يقول هذه أيضًا المراتب شتصير ؟ جزئية متعينة يعني مو على نحو كلي يعني في بعض الموارد التي أهتم بها الشارع لابد أن نأخذ بالمرتبة العالية من الظن الاطمئنان معاي ؛ يعني الذي نسميه شنهوا ؟ الظن المتؤاخذ بالعلم وأما في بقية الموارد بناءًا على تمامية مقدمات دليل الانسداد نأخذ به أيضًا حتى لو 51 ، 52 % نقول هذا ظن وما يجوز بعَد نعمل بالشك او الوهم فنأخذ بالظن هذا لو قلت فشتصير النتيجة ؟ يقول النتيجة بناءًا على الحكومة أنّ الظن يكون حجة بنحو كلي من أي سبب كان ، رفيف الغراب أو خبر العادل أو خبر الثقة أو الشهرة أو الإجماع أيضًا يجينا حجة معاي ؛ من دون فرق لكن بالنسبة للموارد الظن حجة ما لم نعلم بمزيد عناية في بعض الموارد وإلاّ ما نستطيع أن نقول بحجية الظن يعني يصير هذا على نحو الموجبة الجزئية بحسب المرتبة أيضًا قال بحسب الموجبة الجزئية ، هنا طبعًا ؛ اختلاف بينه وبين الشيخ الأنصاري ، الشيخ الأنصاري قال بحسب الأسباب كلي مثل الأخوند أما بحسب شنهوا ؟ الموارد أيضًا الأخوند اش قال ؟قال : كلي يعني في كل أبواب الفقه ، والأخوند اش قال ؟ قال جزئي في بعض الأبواب التي لا نعلك بمزيد عناية من لدن الشارع فيها أما بحسب المرتبة فالأخوند مع أستاذه متحدان يقول إنّا نعم في بعض الموارد قد يكون المتعين فيها العمل بالظن المتآخذ من العلم الذي نسميه اطمئنان دون المراتب الأخرى الضعيفة من الظن لكن الشيخ الأنصاري أشار إلى مورد وهذا المورد يتحد فيه مع ماذا ؟ مع الأخوند وهو يقول إذا علمنا بأنّ ذلك الظن الأقوى أو القوي يفي بالغرض فلا نتنزل إلى مثلاً الظن الأضعف يعني هو بنحو الكوجبة الجزئية في صورة الكفاية أما إذا لم يكفِ فيكون ماذا ؟ يعني بنحو كلي ، الظن الحاصل من الاطمئنان ، الذي يحصل لنا إطمئنان أو الظن الضعيف كلاهما على حد واحد ، عرفنا الآن الفرق بين الشيخ والأخوند .
إعادة : الشيخ الأخوند قال تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل النتيجة كلية بحسب الأسباب يعني لا نفرق بين ظن وظن وانحد معه أستاذه الأنصاري أما بحسب الموارد فالشيخ الأخوند قال الموارد التي فيها مزيد عناية تصير موجبة جزئية متعينة والأنصاري ؟ ما فرق بين الموارد يعني اختلف هنا في الموارد ، طيب ؛ بحسب شنهوا المرتبة ؟ اتحد ، إذِ الشيخ يقول بالموجبة الجزئية المتعينة والأخوند أيضًا يقول بالموجبة الجزئية المتعينة ، يعني الاختلاف فقط في الموارد .
التطبيق : 

ولا مجال يعني بعْد تمامية مقدمالت دليل الانسداد وحكومة العقل بحجية الظن بعَد الشارع لا مجال له أن ينصب الظن طريقًا للعلم بأحكامه معاي ؛ ليش ؟ يقول : ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ، يقول عندنا قاعدة تسمى الملازمة وهي أنّ كل ما حكم به العقل حكم به الشارع ، يقول : لا ، هذه القاعدة وين تجي الملازمة ؟ مثل حسن العدل وقبح الظلم لأنّ المورد واحد اتحاد أما في مثل موردنا فيه اختلاف فلا نستطيع أن نستكشف حكم الشارع بأنه نصب الظن طريقًا للعلم بأحكام لأنّ راح يصير حكمه حكم ظاهري والظن حكمه بنظر العقل واقعي والشارع حكمه ؟ ظاهري ، قد تختلف النتيجة ليش قلنا ما يقدر الشارع يجعل الظن طريقًا للعلم بأحكامه حكمًا مولويًا لماذا يصيب ذلك ؟ لأنّ نحن ذكرنا أمرين : الأمر الأول شنهوا ؟ الحكم لابد أن يتعلق بأفعال المكلفين ، اثنين : يترتب على هذا الحكم فائدة وهي الباعثية والمحركية ، كلا الأمرين يقول في المقام غير موجود ، بداهة أنها – قاعدة الملازمة – يعني الحكم حتى نستنبطه أنّ الشارع جعل حكمًا مولويًا ، أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي وليش المقام مو بقابل ؟ والمورد ههنا غير قابل لحكم الشرعي المولوي فإنّ الإطاعة الظنية التي يستقل العقل بكفايتها في حال الانسداد ما معناها الاطاعة الظنية ؟ يقول هذه تنحل إلى أمرين : الأمر الأول إنما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد من هذه الإطاعة الظنية يعني الابتغاء بهذه الإطاعة الظنية التي حكم بها العقل وعدم المؤاخذة هذا فعل الشارع وإلاّ فعل المولى ؟ فعل المكلف وإلاّ فعل الشارع ؟ فعل الشارع فهل يجعل حكم لفعله ؟ طيب ؛ وعدم جواز اقتصار المكلف بدونها ، هذا ماذا ؟ الشق الثاني ، هذا عدم جواز اقتصار المكلف بدونها صح فعل المكلف بس هذا أي واحد حاكم به ؟ العقل لأنّ العقل يقول انمتبه لا تتعدى الإطاعة الظنية وتروح للوهمية والشكية هذا لا يجوز لك بنظر العقل في بعَد ما يجي الشارع يقول له بعَد أنا أقول لك أيضًا لا تتعدى لأنّ هذا لا تتعدى المفروض أنه حاصل بحكم العقل ولذلك يقول وعدم جواز اقتصار المكلف بدونها يعني اتباع الشكية والوهمية وترك الظنية ومؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه ليش ؟ لأن هو فعله مو فعل المكلف ؟، انتبهنا ؛ يقول وهذا واضح بعَد ما يحتاج أرحه لكم بس نحن شفناه واضح وإلاّ مش واضح ؟ مش واضح دقيق جِدًّا بس عند الأخوند يقول هذا المطلب واضح معاي ؛ كل شيء عند الأخوند واضح وقتصار المكلف بما دونها بما دون الظنية يعني لو اقتصر المكلف في مقام الإطاعة على الظنية يقول هذا ، اش راح يوجب ؟ يوجب العقاب للمكلف لو ترك الظن وعمل شنهوا ؟ بالوهم أو الشك لما كان بنفسه موجبًا للعقاب مطلقًا ، اشلون مطلقًا يعني أنا لو عملت الشك أو الوهم هذا يوجب لي العقاب مطلقًا في حالتين ، شوف اشلون مطلقًا يعني يشمل حالتيبن : الحالة الأولى لو فرضنا إنّ الظن الذي انا تركته وعملت بالشك والوهم كان الظن يصيب الواقع ، واضح لأني خالفت الواقع وعملت شنهوا ؟ بالشك والوهم فآتي تترتب عليّ عقاب لأنّ عقلي يحكم بحجية الظن أنا تركت الظن ورحت للشك والوهم ، طيب ؛ وفي الحالة الثانية أنا عملت بالوهم والشك لكن فعلاً شكي ووهمي أوصلني إلى الواقع معاي ؛ وتركي والظن كان غلطة مع ذلك يوجب العقاب ليش ؟ للتجري معاي ؛ ولذلك يقول مطلقًا يعني في حالة شنهوا ؟ في حالة عدم الإصابة للواقع لأنّ تركت الواقع وفي حالة الإصابة للواقع لأنّ يلزم منه مو فقط التجري ؟ التجري والتشريع جعلت هذا ماذا ؟ هو الطريق المتعين لي الذي ماذا ؟ يجب عليّ أن أسلكه بنظر عقلي معاي ؛ تشلايع بعَد ، أو في ما أصاب الظن ، في حالة وحدة عرفنا في صورة الإصابة قطعًا يوجب العقاب لأنّ أنا أخذت بالوهم والشك والظن يصيب الواقع وتركته هذا حتمًا راح يترتب عليّ ماذا ؟ عقاب ، كما أنها يعني الإطاعة الظنية معاي ؛ كما أنها بنفسها موجبة للثواب أخطأ أصاب ، عرفنا اشلون ؟ إذا أصاب واضح ، الظن الذي أنا أعمل به أصاب الواقع فيوجب لي الثواب وأخطأ ليش يوجب لي الثواب ؟ المنقياد العمل بماذا ؟ بما حكم عقلي بحجيته من دون حاجة إلى أمر من الشارع من دون حاجة إلى أمر بها يعني للإطاعة الظنية أو عن نهي من الشارع عن مخالفتها ، يقول لك : يعين انا أنهاك عن العمل بالشك والوهم ، انتبهنا ؛ إذن كان حكم الشارع في هالمورد كان حكم الشارع فيه مولويًا عندما يحكم العقل بحجية الظن ماذا ؟ ويرى قبح اتباع الوهم والشك ، حكم الشارع شنهوا يصير ؟ بلا ملاك يوجبه ليش ؟ لأنّ الملاك الذي يوجبه هو المحركية ورأينا إنّ ما في محركية لأنّ المحركية موجودة بحكم العقل كما لا يخفى ، يقول هذا واضح المطلب بس أنتم ظلوا الآن سكرو الكتاب ظلوا ساعتين اتشوفون كلش دقيق يصعب عليكم أصلاً اتعرفون ترجعون الضمائر ............ واقعًا المطلب دقيق لكن يقول لا بأس بحكم العقل إرشاديًّا يعني يكون حكم العقل شنهوا ؟ يرشد إلى ما أمر به العقل حكم الشرع يرشد إلى ما أمر به العقل كما هو شأن حكم الشارع في حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية قلنا الشارع لو حكم بوجوب الإطاعة يعني قال لك مثلاً أطع أمري بالصلاة أطع أمري بالزكاة أطع أمري بالحج هذا الحكم شنهوا بوجوب الإطاعة ؟ لا تخالف أمري بكذا شيصير هذا حكمه ؟ إرشادي معاي ؛ ولذلك يقول كما هو شأن الشارع في حكمه كشارع بوجوب الإطاعة لأوامره وحرمة المعصية إنك تخالف نواهيه ينهاك عن شيء وتركتبه ، تركب محظوراه يقول لك انتبه لا تخالفني لأنك إن خالفتني وين بتروح ؟ جهنم ، هذا الاشكال والدفع ، وصحة نصبه الطريق يعني كيف الشارع طيب ؟ إذن نصب في بعض الأحيان طريقًا للعلم بأحكامه قال جعلت في حال الانفتاح ينصب طرق وإلاّ ما ينصب وأنت تقول ما يقدر ينصب بناءًا على دليلك المفروض في حال الانفتاح والانسداد ما يقدر ينصب ، يقول : لا ما نقدر نقول هالكلام في حال الانفتاح يقدر ينصب ، ليش يقدر ينصب ؟ لأنّ يقول لك قد ينصب طريقًا لمصحة التسهيل على المكلف في حال الانفتاح ويصير ذا تالطريق شنهوا ؟ حكم ظاهري يدرك به المكلف المصلحة التسهيلية بس في حال الانسداد ما يقدر ينصب ، ليش ما يقدر ينصب ؟ لأنه لو نصب لكان حكم العقل يؤدي إلى الواقع وحكم الشرع يؤدي إلى الظاهر ، اختلف الموضوع الذي قلناه ولذلك يقول وصحة نصبه الطريق وجعل في كل حال يعنيفي حال الانفتاح والانسداد بملاك يوجب نصب الطريق لأنذ ما يقدر يجعل طريق إلاّ وجود ملاك كما رأينا وهو أن يتعلق هذا الحكم بفعل المكلف وأن تكون في هذا الحكم ماذا ؟ حكمة وهو أن يبعث المكلف ويحرك المكلف ولذلك يقول وحكمة الداعي إليه إلى نصب هالطريق لا تنافي صحة نصبه في بعض الأحيان لا تنافي استقلال العقل بلزم الإطاعة بنحو حال الانسداد ، هذا ما ينافي ، معاي ؛ بس في حال الانسداد العقل يحكم بلزوم شنهوا ؟ بلزوم الإطاعة للحكم العقلي كما يحكم بلزومها أيضًا العقل بنحو آخر حال الانفتاح لأنّ أيضًا العقل هو الحاكم بحسن الإطاعة وبقبح المعصية حتى في حال الانفتاح من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها ، ما نقدر نستكشف يعني ، لو قال لي الشارع مثلاً أنا أمرتك بالصلاة أطع أمري بالصلاة نقدر نقول هذا الأمر الثاني مولوي لإطاعة أمره الأول لأنّ بعَد يصير الثاني أطع أطع أمري بالصلاة شيصير ؟ وبعَد يحتاج إلى أمر ماذا ؟ رقم 3 وأمر رقم 4 ، كل أمر مولوي يحتاج إلى أمر ثاني بوجوب طاعته هذا ما لا نهاية مكاسب ورسائل وكفاية ولذلك يقول من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويًا ، ما نقدر نقول هذا حكم يعني الحكم مولوي ، لزوم الإطاعة ، لزوم الإطاعة وحرمة المعصية هذا حكم عقلي فلو حكم الشارع استكشفنا أنّ ماذا ؟ إرشاد إلى أمر به ونهى حقًّا معاي ؛ فانقدح بذلك ، شالذي انقدح ؟ عدم صحة تقرير المقدمات مقدمات دليل الانسداد إلاّ على نحو الحكومة دون الكشف لما رأينا ليش ؟ لأنّ لو قلنا بالكشف لما صحة أوامر الشارع معاي ؛ الاخلال بالشرطين الذَين ذكرناهما بناءًا على هذا يقول يعني إذا كانت النتيجة مترتبة على نحو الحكومة ولا إهمال في النتيجة ، إهمال مش موجود لثلاثة أمور لا من حيث السبب ولا من حيث المورد ولا من حيث المرتبة لأنّ من حيث السبب اش رأينا ؟ الحكم كلي ومن حيث الموارد الحكم شنهوا ؟ جزئي متعين ومن حيث المرتبة أيضًا جزئي ..............
--- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----- 

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







